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 أ ولً: موضوع البحث:   

نظراً لما قد يترتب على تهدم ال بنية والمنشآ ت من أ ضرار بالغة، ولحماية        

المصلحة الخاصة المتمثلّ  بمصلحة رب العمل، والمصلحة العامة المتمثلّ بحماية ال رواح 

والاقتصاد، أ خضع القانون المدني العراقي وكذلك القوانين المقارنة، مسؤولیة المقاولين 

م على الوفاء والمهندسين المعما دة  لحثّة ريين في عقود مقاولة البناء ل حكام خاصة مشدة

بالتزاماتهم على أ كمل وجه وابعادهم عن الغش المهني، وأ ن يبذلوا أ قصى جهودهم لیآ تي 

البناء متیناً خالیاً من العیوب التي تهدد سلامته ومتانته، حيث يضمن المهندس 

لخاصة ما يحدث للبناء أ و المنشآ ة الثابتة من المعماري والمقاول بموجب هذه ال حكام ا

تهدم او عیب خلال مدة الضمان، وتعُرَف هذه ال حكام بالضمان العشري أ و 

ل يجوز لنظام العام با المسؤولیة العشرية والتي تتمثل في قواعد قانونیة أ مرة متعلقة

المعماري  التفاق على خلافها، الا أ نه يشُترط لترتب مسؤولیة المقاول والمهندس

م البناء او العیوب التي تهدد سلامته  بموجب هذه ال حكام الخاصة حدوث تهدة

ومتانته خلال مدة عشر س نوات من وقت تمام العمل وتسليمه والتي تعرف بمدة 

اختبار متانة البناء، على أ ن ترُفع الدعوى خلال المدة المحددة قانونًا والتي تعُرف بمدة 

 ي. تقادم دعوى الضمان العشر 

 ثانیاً: اهمیة البحث وسبب اختیار الموضوع

تتجلى أ همیة البحث في أ همیة أ حكام الضمان العشري الخاصة بمقاولة البناء،        

متطلبات الإنسان المتزايدة والتضخم السكاني المس تمر أ دى اإلى التوسع حيث أ ن 

لها وأ حجامها المختلفة الكبيـر فـي مجال البناء والعمران، فآ قيمت المباني والمنشآ ت بآ شكا

 النطاق الزمني للضمان العشري في القانون المدني العراقي
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 المس تخلص

ه لامتسء أ و عیب يهدد دم البنانتيجة لته نتيجة لخطورة أ عمال البناء والتشييد والتي قد يترتب عليها اضرار خطيرة فادحة يصُيب الانسانَ في ماله وروحه ويصُيب الاقتصاد الوطني

ى بالضمان العشري او المسؤولیة العشرية لتنظيم مسوؤلیة المقاول والمهندس المعماري اس تثناءً  كام في ل حوجاءت هذه ا العامة، من القواعدومتانته، وضع المشرع أ حكاماً خاصة تسمة

نشآ ة من ب البناء أ و الم  ما يصي من مقاول البناء والمهندس المعماري بشكل تضامنيشكل قواعد أ مرة ل يجوز التفاق على الاعفاء أ و الحد منها، كما أ نه بموجب هذه القواعد يضمن كل

ما احكام متعلق دُ سلامته ومتانته لمدة عشر س نوات بعد التسليم اس تثناء من القواعد العامة، وهذه ال حكام عموماً اإ ِّ دته، و بموضوعه او بملضمان، اة بآ شخاص اتهدم أ و عیب يُهدة

ب أ ن يقوم يجات التي ث بالدراسة أ حكام الضمان العشري من حيث المدة، حيث تعرضنا بالبحث للنطاق الزمني للضمان العشري والذي يتمثل في مدة العشر س نو ويتناول هذا البح

 فيها سبب الضمان من تهدم أ و عیب وبیان الاشكالیات المتعلقة ببدء سريانها، ومدة تقادم دعوى الضمان.

 لك بآ ن المقصودفهم من ذيُ البحث انه على الرغم من أ ن المشرع العراقي اكتفى بعبارة )وقت اتمام العمل وتسليمه( لبدء سريان مدة الضمان العشري، يجب أ ن ومن اس تنتاجات هذا 

قرار رب تقبةل العمل، أ  ب العبرة  نه من المفترض أ ن تكونبتسليم العمل هو )قبول العمل( أ و تقبُّل العمل من قبل رب العمل وليس واقعة التسليم فقط سواء أ كان فعلیاً أ و حكمیاً، ل   ي اإ

اح تعديل بعض ا البحث في اقتر وصیات هذتمثل أ هم تالعمل لما قام به المقاول والمهندس من عمل بعد معاينته وأ نه قد تم صحیحاً مطابقاً لما هو متفق علیه، ولما توجبه ال صول الفنیة. وي 

 تعلقة بموضوع البحث.نصوص القانون المدني العراقي الم 
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ورافق ذلك اس تخدام الوسائل العلمیة ، من منازل وفنـادق ومصانع وأ براج وغيرها

والتكنولوجيا الحديثة في أ عمال البناء والتشييد مما كان له أ كبر ال ثر في سرعة اإنجاز 

نجاز السرعة في ن، ولكن في بعض ال حيا االمشـاريع المعماريـة وتـداخل تركیبها وتعقُّده اإ

 كثيراً  في الإشراف على التنفيذوالإهمال واللجوء الى وسائل الغش في البناء المشاريع 

في سواءً ما تسفر عن العديد من الحوادث الخطيرة التي تؤدي اإلى خسائر كبيرة 

 أ و ظهور عیوب تهدد أ و جزئیاً  موال بسبب تهدم البناء تهدما كلیاً وال  ال رواح 

كما تبدو أ همیة البحث أ يضاً من أ همیة تحديد  ه لرب العمل.سلامته ومتانته بعد تسليم

النطاق الزمني للضمان العشري من الناحية العملیة، اذ أ ن كثيراً ما يدفع المقاول او 

المهندس المعماري أ و كلاهما بعدم مسؤولیتهم باعتبار أ ن التهدم أ و العیب قد حدث 

ذ يعتبر العنصر الزمني في  هذا الضمان من أ جلى عناصره، خارج النطاق الزمني، اإ

وأ برز شروطه، بل سبب خروجه عن نطاق القواعد العامة في المسؤولیة. وبناء على 

 ما ذكرناه من ال همیة للبحث، يتجلى سبب اختیارنا لهذا الموضوع.

 ثالثاً: مشكلة البحث

ضمان ة بالتكمن مشكلة البحث في الاشكالیات التي قد تثُيرها ال حكام الخاص        

 هذه فيارنة العشري سواء في القانون المدني العراقي أ و القوانين التي أ خذناها بالمق

 الدراسة من حيث:  

 زمن بداية مدة الضمان العشري .

م لبدء سريان مدة الضمان العشري هل العبرة بظهور العیب خلال مدة الضمان ا

نقضائها ؟ ن ظهر بعد اإ  بوجوده خلال هذه المدة واإ

لى ة ال وتسلم ال عمال على عدة دفعات، هل تبدأ  مدة الضمان باس تلام الدفعفي حالة 

 أ و باس تلام الدفعة ال خيرة من العمل؟

 لنهائيليم امتى تبدأ  مدة الضمان في حالة التسليم المزدوج، اي التسليم المؤقت والتس

 للعمل محل عقد المقاولة؟

 كلاهما دس اوليها المقاول او المهنما هو أ ثر الغش والطرق الاحتیالیة التي قد يلجآ  ا

عیوب  يه منلحمل رب العمل على تسلمُّ البناء ما كان يتسلةمه لو كان على علم بما  ف 

 ؟

أ م  لعامةهل أ ن مدة الضمان المحددة بعشر س نوات كافية لحماية رب العمل والمصلحة ا

طالة هذه المدة لتوفير حماية أ قوى لرب العمل والمصلحة  أ و   لعامةاأ نه من المفترض اإ

 تقصيرها اس تقراراً للمعاملات؟ 

دة  واحة ما مدى اس تجابة مدة تقادم دعوى الضمان في القانون العراقي والمحددة بس ن

  هذافيللحماية التي قررها القانون لرب العمل؟ وما هو موقف القوانين المقارنة 

 الخصوص؟ 

 رابعاً: نطاق البحث:

يتحدد نطاق هذا البحث بدراسة ال حكام الخاصة بالضمان العشري سواء في        

، لذلك يركز القانون المدني العراقي أ و القوانين التي أ خذناها بالمقارنة في هذه الدراسة

هذا البحث على أ حكام هذا الضمان من حيث مدة الضمان وزمن سريانه وكذلك 

مدة تقادم دعوى هذا الضمان، لذلك يسُتبعد من نطاق هذه الدراسة ال حكام 

ال خرى ذات الصلّ بالضمان العشري، هذا فضلًا عن التعرض ل راء الفقه وموقف 

 القضاء من الموضوع.  

 :بحثخامساً: منهجیة ال 

 الجاتمن أ جل الإحاطة بموضوع البحث من جوانبه المختلفة والوصول الى مع       

شكالیات المتصلّ به اعتمدنا المنهج التحلیلي وذلك من  لیل لال تح خقانونیة سليمة للاإ

 النصوص القانونیة المنظمة للضمان العشري من حيث بدء زمن سريانه وطبیعته

قي العرا لمدنياج المقارن من خلال مقارنة نصوص القانون القانونیة وتقادم دعواه، والمنه

ت المعدل الخاصة بالنطاق الزمني للضمان ومقارنتها بذا 1951( لس نة 40رقم )

ن المدني المعدل، والقانو 1948( لس نة 131ال حكام في القانون المدني المصري رقم )

 1804نسي لس نة المعدل، والقانون المدني الفر  1980( لس نة 67الكويتي رقم )

 والتعديلات التي توالت علیه في هذا الخصوص. 

 سادساً: هیكلیة البحث

ل س نقسم هذا البحث على مبحثين، س نتناول بالدراسة في المبحث ال و          

لاثة ثمدة الضمان العشري، اي المدة التي يقوم فيها سبب الضمان، وذلك من خلال 

من سريان هذه المدة، وفي الثاني مطالب، سنبحث في المطلب ال ول بدء ز 

 المدة لهذه الإشكالیات المتعلقة بها، وفي المطلب الثالث وال خير الطبیعة القانونیة

 ومدى لزوم تمديدها، وس نخصص المبحث الثاني لدراسة مدة تقادم دعوى الضمان

 العشري من خلال مطلبين، سنبحث في المطلب ال ول بدء زمن سريان مدة تقادم

ه ة لهذضمان العشري، وسنتعرض في المطلب الثاني لدراسة الطبیعة القانونیدعوى ال

لبحث ااجات المدة وال ثر المترتب عليها. وسننُهيي البحث بخاتمة نذكر فيها أ هم اس تنت

 وتوصیاته.  

 المبحث ال ول

 مدة الضمان العشري

 ) المدة التي يقوم فيها سبب الضمان( 

الا ال ضرار الخطيرة التي تصيب ال بنية والمنشآ ت  ل يغطي الضمان العشري         

الثابتة والمتمثلّ بالتهدم سواء أ كان كلیاً أ و جزئیاً والعیب الذي يهدد سلامتها ومتانتها، 

وهذه ال ضرار يجب أ ن تحدث خلال المدة القانونیة للضمان، وهذه المدة بحسب 

منصوص عليها في  ال صل، عشر س نوات من وقت اتمام البناء وتسليمه كما هو

القانون المدني العراقي والقوانين ال خرى التي أ خذناها بالمقارنة في هذه الدراسة )المادة 

المعدل، والمادة  1951( لس نة 40( من القانون المدني العراقي رقم ) 870/1،3) 

-1792المعدل، والمادة ) 1948( لس نة 131( من القانون المدني المصري رقم )651)

المعدل(، ومن أ جل الإلمام بالموضوع  1804القانون المدني الفرنسي لس نة  ( من 4-1

من جوانبه المختلفة س نقسم هذا المبحث على ثلاثة مطالب، س ندرس في ال ول بدء 

سريان مدة الضمان، وفي الثاني الإشكالیات ذات الصلّ بمدة الضمان، وفي الثالث 
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ي ومدى لزوم تمديدها وعلى وفق وال خير الطبیعة القانونیة لمدة الضمان العشر 

 التفصیل ال تي:

 المطلب ال ول

 بدء سريان مدة الضمان العشري 

يضمن المهندس المهماري والمقاول ما يحدث خلال عشر س نوات، من تهدم         

كلي او جزئي فيما ش یدوه من مبانٍ او أ قاموه من منشآ ت ثابتة اخرى، او ما يوجد 

خلال هذه الفترة من عیوب تهدد متانة البناء وسلامته، وتبدأ  هذه المدة من وقت 

العراقي ومن وقت تسلم العمل في كل من  اتمام العمل وتسليمه في القانون المدني

( مدني  651( مدني عراقي، والمادة ) 870القانون المدني المصري والفرنسي،)المادة )

( مدني فرنسي(. وهذا يعني أ ن تحديد بداية مدة  1-4-1792مصري، والمادة )

)عجیل، الضمان العشري يتوقف على تحديد وقت تسلم العمل من قبل رب العمل 

، اما بالنس بة للقانون المدني الكويتي فتبدأ  المدة من وقت اتمام (243، صفحة 2016

( مدني كويتي، ونرى بعدم  692/1البناء او الإنشاء. ) وهذا مانصت علیه المادة ) 

تمام البناء، دقة حكم القانون الكويتي فيما يتعلق ببدء سريان الضمان اعتباراً من تاريخ ا

ل ن هذا ال خير قد ل يتضمن التسليم الفعلي او الحكمي للبناء أ و المنشآ ة، حيث من 

المفترض أ ن يبدأ  سريان المدة من تاريخ التسليم الى رب العمل ووضع العمل تحت 

 س یطرته(.

  عقدولم يعرف القانون المدني العراقي وكذلك المصري واقعة التسليم في        

صرف على خلاف القانون الفرنسي المعدل الذي وضح الاس تلام بآ نه الت المقاولة،

على  الذي يعلن بموجبه صاحب العمل قبول المنشآ ة بتحفظ او دونه، وهو يتم بناء

ل ان ل حوااطلب الفريق اكثر عجلّ )او حرصاً(، اما وديًا او قضائیاً، ويجب في جمیع 

قانون ( من ال1792/6)المادة ) .فينيتم النطق به علناً وجاهیاً، اي بحضور الطر 

 المدني الفرنسي المعدل(.

( من القانون المدني العراقي والمواد المقابلّ  870/1وعلى الرغم من ان المادة )        

لها في القوانين المقارنة، تنص على ان مدة العشر س نوات تبدأ  من وقت تسلمُّ 

ل أ نها لم تشْر الى قبوله من قبل رب العمل، لذلك تصدى الفقه لهذه  العمل، اإ

المسآ لة، فذهب البعض، الى أ ن المقصود بكلمة ) تسلمُّ (العمل هنا، هو قبول 

العمل، او تقبةل العمل، بمعنى اقرار رب العمل لما قام به المقاول والمهندس من عمل 

 نیةبعد معاينته وأ نه قد تم صحیحاً مطابقاً لما هو متفق علیه، ولما توجبه ال صول الف 

)قرة،  ،(100، صفحة 1964)الس نهوري،  ،(166، 151، صفحة 2008)شنب، 

 .(155، صفحة 1987

ويتفق هذا مع ما يذهب الیه الفقه الفرنسي في هذا الصدد باعتبار أ ن نقطة         

بداية سريان المدة القانونیة للضمان العشري هي من وقت تقبةل العمل أ و قبوله، اي 

من وقت المخالصة المقدمة من رب العمل للمعماري، وليس من وقت انجاز العمل، 

ة في بداية مدة الضمان تكون بقبول رب العمل ول من وقت وقوع الضرر، وان العبر 

للعمل، ل بمجرد تسلةمه للعمل فحسب، وأ ن تسلمة العمل لوحده باعتباره تسليماً 

منظوراً الیه من وجهة نظر الدائن به، ان كان يكفي كقرينة قد يفترض معها حصول 

قبل ذاته، التقبةل ضمناً في بعض الظروف، الا انه قد ل يكفي وحده كبديل عن الت 

ذا دل بشكل واضح على قصد رب العمل الى التعبير عن القبول بالفعل.  الا اإ

 .(199،201، صفحة 1997)ياقوت، 

وقد يتم تسلمُّ العمل تسلماً صريحاً، وذلك حينما يتم تحرير التسلمُّ بمحضر يدون        

بين رب العمل والمقاول، ويكون تاريخ التسلمة في هذه الحالة فيه تفاصیل الاس تلام 

تاريخ هذا المحضر، وقد يكون التسليم ضمنیاً وذلك باتخاذ موقف معين من قبل رب 

رادته في تسلمة العمل وقبوله،  العمل ل تدع ظروف الحال معه شكاً في أ نه يعُبرةِّ عن اإ

وضوع، ومن أ مثلّ الوقائع التي يمكن وهي مسآ لة واقع تخضع للتقدير المطلق لقاضي الم

أ ن يس تخلص منها التسليم الضمني، وضع الید المادي على البناء او اس تعماله، ل نه 

ذا تم تحرير محضر بالقبول سرت المدة من تاريخ تحريره، اما  يتضمن قبول العمل، واإ

، دون اذا لم يُحرر محضر، وأ مكن اس تخلاص القبول ضمناً من تسلمة رب العمل للبناء

ابداء اي تحفظ، فاإن المدة تحتسب من تاريخ هذا الاس تلام، واذا حُرر محضر 

التسليم بعد وضع الید الفعلي، فاإن المیعاد يبدأ  من وضع الید، ل من تاريخ المحضر، 

ولكن اذا حصل وضع الید الفعلي قبل الانتهاء من العمل، فاإن المیعاد ل يبدأ  الا 

ر محضر بالقبول ولم يثبت تاريخ شغل رب العمل للمكان، وقت الانتهاء، واذا لم يُحر 

فاإن المدة تبدأ  من تاريخ تسوية الحساب مع المقاول، سواء قام رب العمل بعمل 

التسوية بنفسه، او أ ناب عنه المهندس المعماري، وذلك على اساس ان عمل التسوية 

 –أ و قبوله وتاريخه  يفيد القبول من وقتها على الاقل، ويقع عبء اثبات تسلمُّ العمل

كقاعدة عامة على عاتق رب العمل ل نه هو  -اي بدء سريان مدة الضمان العشري

 الذي يتمسك بالضمان، فيجب أ ن يثبت أ ن سببه قد قام في المدة التي قررها القانون

ثبات  . الا أ نه مع ذلك ل يوجد ما يمنع(243، صفحة 2016)عجیل،  أ ن يكُلف باإ

ذا أ راد أ ي  التسلمة وتاريخه كل من له مصلحة في هذا الإثبات كالمقاول او المهندس اإ

 .(422، صفحة 2001)مطهر، منهما أ ن يقتضي باقي حقه من ال جر 

ثبات، فاإن مدة الضما ن ل وبما أ ن محضر التسليم والتسلمُّ ما هو الا وس یلّ للاإ

ذ أ نه قد يكون له أ ثر  تُحسب من تاريخ تحريره، وانما من تاريخ حصول التسلمُّ فعلًا، اإ

نه  كاشف لعمل قانوني قد تم حدوثه قبل تحرير هذا المحضر وتوقيعه، وعلى ذلك فاإ

، الا  يمكن القول بآ ن التسلمة يثبت في ال صل كتابة عن طريق محضر التسليم والتسلمة

ثباته بكافة طرق الثباتأ نه يمكن في حالة ال  ، صفحة 2021)شاهين،  تسلمة الضمني اإ

245). 

فبدء سريان مدة الضمان العشري يكون من وقت اتمام البناء وتسليمه في القانون 

المدني العراقي وكذلك المصري والفرنسي، )على الرغم من أ ن كل من القانون المدني 

ا صراحة على اتمام البناء كشرط لبدء سريان مدة الضمان المصري  والفرنسي لم ينصة

ا على التسلمة فقط، الا أ نه من ال مور البديهیة يجب أ ن يكون البناء  العشري وانا نصة

قد تم اإنجازه، وذلك ل ن الاس تلام يعُد موافقة على الإشغال ومثبتاً من حيث المبدأ  

تمام لإنتهاء العمل، وعندما ليكون ا لعمل قد أُنجز فلا محل للاس تلام، فيكون اإ

، 2018)لبارت و نوبلوت،  العمل شرطاً أ ساس یاً للاس تلام. للتفصیل ينُظر:

، ومن وقت اتمام البناء في القانون الكويتي، ولحاجة بعد (829-827الصفحات 

السبب المؤدي الى حصول التهدم او ظهور ذلك الى بیان الوقت الذي يقوم فيه 

العیب سواء أ كان عیباً يرجع التى التصميم الذي يظهر عادة قبل التنفيذ والتسليم، أ و 

عیباً يرجع الى التنفيذ ويكون موجوداً قبل التسليم ولكنه يكون خفياً ل يفطن له رب 

ن العیب موجباً العمل الا بعد التسليم، أ و يكون عیباً يطرأ  بعد التسليم، فيكو
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للضمان العشري من وقت التسليم، وسواء رجع سبب الضمان الى البناء او الى 

نه يجب ان يقوم في المدة المحددة قانونًا وهي عشر س نوات من وقت  التصميم، فاإ

ذا ظهرت العیوب  نتفاء الضمان اإ تسليم العمل لرب العمل او قبوله له، وهذا يعني اإ

 .(175، صفحة 1985)الدوري،  (168، صفحة 2006)الشهاوي،  بعد انتهاء المدة

لبناء في ا وبهذا الصدد قضت محكمة التمیيز العراقية بآ ن مسؤولیة المقاول عن التهدم

، اما ( 870 الذي اقامه ل تنتهيي الا بانقضاء المدة المنصوص عليها في المادة )

لعمل رب ا مسؤولیته عن العیوب الخفية والمخالفات غير الظاهرة فلا تنتهيي الا بقبول

(، 1976ولى/هیئة عامة ا /163لها بعد انكشافها) قرار محمكة التمیيز العراقية، رقم )

دل، ة ال حكام العدلیة، قسم الاعلام القانوني في وزارة الع،  مجموع1976-10-30في 

 (.63، ص 1976س نة السابعة، ، ال 4العدد

وقد يمتنع رب العمل عن قبول البناء دون سبب مشروع رغم دعوته الى         

نذار رسمي بعد اتمام العمل وكان العمل مطابقاً لشروط العقد ومواصفاته،  ذلك باإ

( من القانون 873/1فيعتبر في هذه الحالة ان العمل قد سُلمة الیه على وفق المادة )

تى أ تم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف لعرقي والتي تنص على انه: " مالمدني ا

ان يبادر الى معاينته في اقرب وقت ممكن حسب  هذارب العمل، وجب على 

اإذا امتنع دون سبب مشروع ، فةيز مه اذا اقتضى الحال في مدة وجالمعتاد، وان يتسلة 

نذار رسميعن المعاينة او التسلمة   هی ال لمةِّ ، اعتبر ان العمل قد سُ  رغم دعوته الى ذلك باإ

( مدني كويتي (. اما في فرنسا، 672( مدني مصري، )655" )وتقابلها المادة )

فبالنظر الى عدم وجود نص مماثل في القانون الفرنسي ينظم هذه المسآ لة فقد اس تقر 

الرأ ي في فرنسا على سريان مدة  الضمان اعتباراً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي 

)ياسين،  ه المقاول أ و المهندس الى رب العمل بتسلمُّ العمل بعد انجازه من قبلهمايوجه

 .      (180، صفحة 1985)الدوري،  (353، صفحة 1987

 فيفقد يحدث ولكن ماذا لو تم تسليم ال عمال الى رب العمل على دفعات معینة؟ 

لى نما عبعض مقاولت البناء أ ن ل يتم تسليم العمل الى رب العمل دفعة واحدة، واإ 

 سلمُّ دفعات، فمتى تبدأ  مدة الس نوات العشر؟ فهل تبدأ  المدة بالسريان من وقت ت 

 ؟كل دفعة وبالنس بة الى هذه الدفعة، أ م من وقت تمام تسلمة الدفعة ال خيرة

ين، ال ول : اذا كانت المباني او المنشآ ت الثابتة ل يمكن هنا يجب التمیيز بين فرْض

تجزئتها لرتباط بعضها ببعض من ناحية الصلابة والمتانة، فتحتسب مدة الضمان من 

قامة عمارة من عدة أ دوار  وقت ان تتم الدفعة ال خيرة، ك ن يتعهد مقاول أ و مهندس باإ

 قبل انجاز بقية ال دوار، ثم فينجز المقاول دوراً منها فيضطر رب العمل الى شغله

نجاز وتسلم العمارة بالكامل، فتبدأ  مدة الضمان  يتسلمة الدور ال خر فال خر الى أ ن يتم اإ

بالسريان من تاريخ تسلمة أ خر دفعة. اما على وفق الفرض الثاني اذا كانت المباني 

بدأ  في والمنشآ ت يمكن تجزئتها، بحیث ل ارتباط بين جزء وأ خر، فاإن مدة الضمان ت 

السريان من وقت تسلمُّ كل جزء على حدة بالنس بة الى هذا الجزء، ك ن يتعهد 

نشاء كلیة تتكون من مجموعة من القاعات الدراس یة والمختبرات والمرافق  المقاول باإ

الإدارية على شكل بنايات منفصلّ بعضها عن البعض ال خر، فينجز المقاول القاعات 

والمرافق الإدارية ال خرى ويضطر رب العمل لإشغالها  الدراس یة قبل انجاز المختبرات

نجاز وتسليم باقي المختبرات والمرافق  واس تعمالها قبل غيرها، وهكذا الى أ ن يتم اإ

الإدارية المتفق على بنائها، فاإن المدة في هذا الفرض تبدأ  بالسريان نس بة الى كل 

 (185، صفحة 1985)الدوري،  بناية بناية اعتباراً من تاريخ تسليمها الى رب العمل

. وان احتاج البناء الى اصلاح، فقام به المقاول مُقراً (202، صفحة 2020)ناصیف، 

بمسؤولیته عنه، ولم يكن من الممكن التمیيز بين ال عمال ال صلیة وأ عمال الإصلاح 

قبل مضي المدة، فاإن مدة عشر س نوات جديدة تبدأ  من تاريخ اتمام التي اجريت 

 .(225، صفحة 2020)الفلیتية،  (156، صفحة 1987)قرة،  ال عمال الجديدة

اوطرقاً احتیالیة لحمل غير انه اذا كان المقاول او المهندس او كلاهما قد اس تعملا غشاً 

رب العمل على قبول البناء أ و المنشآ  الثابت بما يتضمنه من عیوب لو كان رب العمل 

ذا لم يكتشف رب العمل الغش او  على علم بها لما أ قدم على تسلُّمه، ففي هذه الحالة اإ

الطرق الاحتیالیة ل خلال مدة الضمان ول خلال مدة تقادم دعواه، فاإن حق رب 

في الاس تعانة بقواعد المسؤولیة التقصيرية يظل دائماً، وبالتالي يس تطیع أ ن العمل 

يباشر دعوى الضمان دون التقيةد بالمدة العشرية عن طريق دعوى المسؤولیة 

التقصيرية، وهي ل تتقادم الا بخمس عشرة س نة من وقت وقوع الغش أ و بثلاث 

 والمصري والكويتي،)المادة س نوات من وقت العلم بالغش في كل من القانون العراقي

( مدني كويتي(. وخمس 253/1( مدني مصري، )172/1( مدني عراقي، )232)

س نوات من الیوم الذي علم فيه صاحب الحق أ و كان ينبغي له أ ن يعرف الحقائق 

( من القانون المدني 2224التي تمكةِّنه من ممارس تها في القانون الفرنسي) المادة )

بشآ ن اإصلاح  2008( حزيران 17( في ) 651/2008ون رقم ) الفرنسي المعدل بقان

ل من طبیعة المسؤولیة  أ حكام التقادم في المسائل المدنیة(. ذلك، أ ن الغش يعدة

عمالً لقاعدة ) الغش يفُسدُ كل شيء( حتى ل  ويحولها من عقدية الى تقصيرية اإ

ل بمر  ور مدة التقادم يس تفيد الغشاش منه، ومعنى ذلك أ ن دعوى الضمان ل تسقط اإ

ثبات أ ن غشاً قد  الطويل، ويتوقف حق رب العمل في ذلك على مدى قدرته على اإ

تمة أ و طرق أ حتیالیة قد اتخذت من جانب المهندس المعماري أ و المقاول او كليهما، 

جعلته يس تلم العمل دون أ ن يفطن الى ما به من عیب لول هذا الذي اتخذ لكان 

 (355-354، الصفحات 1997)ياقوت،  (192، صفحة 1985)الدوري،  اكتشفه

 .(160، صفحة 2015)صالح، 

ويذهب البعض الى ان تسلمُّ العمل أ و تقبةله واقعة مادية يجوز اثباتها باي         

 (123، صفحة 1964)الس نهوري،  طريقة من طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن

، الا ان هذا الرأ ي (257، صفحة 2009)مغبغب،  (234، صفحة 2005)مرسي، 

وان كان من الممكن قبوله بالنس بة الى القانون العراقي وكذلك المصري والكويتي الا 

أ نه من الصعب التسليم به في القانون الفرنسي بعد تعديله والذي نص صراحة على 

حادي، وليس مجرد واقعة مادية ) المادة أ ن اس تلام العمل أ و قبوله تصرف قانوني أ  

، صفحة 1997)ياقوت،  ( من القانون المدني الفرنسي. وينظر للتفصیل:1792/6)

206). 

كل يد بشونظراً لما تتضمنها المقاولت بشكل عام ومقاولت البناء والتشي         

 اإن من التسليم والقبول بالنس بة للطرفين، فخاص من خطورة النتائج المترتبة على

 ى حبذالك نر المصلحة المشتركة لهما ان يكون تسلمُّ العمل وقبوله صريحاً وواضحاً، لذ

 عن لو أ ن المشرع العراقي ينص صراحة على أ ن يكون تسلمُّ العمل وقبوله صريحاً 

ول حا الصدد طريق محضر يُحرر لهذا الغرض، منعاً ل ية منازعات قد تثُار في هذ

 تاريخ بداية سريان مدة الضمان.
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ن         المقاول و المهندس انقضاء مدة الضمان العشري يقع عادة في مصلحة  اإ

، عدم اس تطاعة رب العمل ملاحقتهما يترتب على هذا الانقضاء ، ل نهالمعماري 

استناداً الى بدعوى الضمان العشري، لذلك كان عليهما عبء اثبات انقضاء هذه المدة 

هذا الاعتبار، ول يثير قاضي الموضوع ذلك من تلقاء نفسه، كما ان دفع المقاول 

مسؤولیته لنقضاء فترة الضمان وتسليمه للعمل نهائیاً دون تحفظات يكون قاصراً على 

، صفحة 1987سين، )يا المسؤولیة المدنیة، ول يتعداه الى نظام المسؤولیة الجنائیة

، 14/6/2004، و)نقض مدني مصري: (305، صفحة 2021)شاهين،  (337

 ق، المشار الیه لدى الاخير(.65"، س نة 1776طعن رقم "

 المطلب الثاني

 الاشكالیات ذات الصلّ بمدة الضمان

ن لضمان هي هل من الوجوب امن أ هم الإشكالیات التي قد تثور حول مدة ا     

ل ينكشف العیب خلال العشر س نوات من تاريخ تمام العمل وتسليمه الى رب العم

عد بام يكفي أ ن يثبت وجود العیب خلال هذه المدة ولو لم  يتم الكشف عنه الا 

 ذلك؟ 

ذهب البعض الى ان العبرة في الضمان العشري بما يحدث من تهدم كلي او       

ال قل بما ترتب على العیوب من تهديد لمتانة البناء وسلامته، بشرط  جزئي، او على

ان يظهر هذا التهدم وينكشف بالفعل خلال مدة الضمان، اما القول بغير ذلك، أ ي 

الاكتفاء بمجرد اثبات وجود العیب خلال هذه المدة ولو لم يظهر الا بعدها، هو 

ضمان، مهدراً بذلك الحكمة المقصودة قول يؤدي الى اطالة المدة التي قررها القانون لل

من ذلك التحديد. فبموجب هذا الرأ ي يجب ان يظهر العیب في البناء خلال هذه 

ذا لم يظهر طول هذه المدة، فقد انقضت مدة الضمان ، 1997)ياقوت،  المدة، فاإ

 .(385، صفحة 1987 )ياسين، (213صفحة 

الى انه يكفي أ ن يوجد العیب في  -وهو الرأ ي الغالب –في حين ذهب البعض ال خر

المباني والمنشآ ت محل عقد المقاولة خلال هذه المدة، بحیث اذا اكتشفه رب العمل 

ذا أ ثبت وجود  بعد انقضائها كان له حق الرجوع على المهندس المعماري والمقاول اإ

، صفحة 1977)عنبر،  (126، صفحة 1976)ثروت، دة الضمان العیب خلال م

 .(83، صفحة 2006)المنصور،  (202

( 870/3وأ ما عن بیان الموقف القانوني من هذه ال راء، فبتدقيق نص المادة )        

( من القانون المدني المصري، 651/2من القانون المدني العراقي والمقابلّ للمادة )

نلاحظ عبارة " ما يوجد في المباني والمنشآ ت من عیوب "، وهذا يعني أ ن القانونين 

ذ يكفي لرجوع العراقي والمصري في هذا الخ صوص يتفقان مع اصحاب الرأ ي الثاني، اإ

رب العمل على المقاول والمهندس المعماري اثبات وجود العیب خلال مدة الضمان 

ن اكتشفه بعد انقضائها، فوجود العیب قد يكون مخفياً الى بعد تلك المدة. وبذلك،  واإ

تحدث خارج مدة تقوم مسؤولیة المقاول والمهندس عن النتائج والمضاعفات التي 

الضمان طالما كان سببها قائماً خلال هذه المدة، وتطبیقاً لذلك قضت محكمة النقض 

( من القانون المدني هو أ ن المشرع أ لزم 654و 651المصرية بـ" أ ن مفاد المادتين )

( من القانون المدني بضمان سلامة البناء من التهدم الكلي 651المقاول في المادة )

لعیوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وحدد لذلك اوالجزئي او ا

ذا  الضمان مدة معینة هي عشر س نوات تبدأ  من وقت تسلم المبنى، ويتحقق الضمان اإ

مدة لتقادم  654حدث سببه خلال هذه المدة على أ ن القانون قد حدد في المادة 

التهدم أ و ظهور  دعوى الضمان المذكور وهي ثلاث س نوات تبدأ  من وقت حصول

العیب خلال مدة عشر س نوات من تسلم رب العمل البناء، أ ل انه يلزم لسماع 

ذا انقضت  دعوى الضمان أ ل تمضي ثلاث س نوات على انكشاف أ و حصول التهدم فاإ

 27/11/1973هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم(. نقض مدني مصري 

وكذلك  (100-99، الصفحات 2003)احمد، ق، مشار الیه لدى: 38س 149طعن 

)الجمل، المكتب الفني،  26/1/2017( ق جلسة 76( لس نة )3727الطعن رقم )

2022). 

ونرى بآ ن مثل هذا القول يصح هذا القول نس بة الى القانون المدني الفرنسي حيث 

( منه عبارة )عندما تصیبه في أ حد عناصره الاساس یة..(، 1792جاءت في المادة )

لذلك قضت محكمة النقض الفرنس یة بمسوؤلیة المهندس عن العیب الذي حدث بعد 

انتهاء مدة الضمان، متى كان هذا العیب يرجع بسببه الى تفاقم تصدعات أ خطره بها 

. )قرار صاحب البناء خلال مدة الضمان، وكان له نفس أ وصاف هذه التصدعات

civ. 10/7/1972 bul.civ.1972 p.324.No 445:سرور،  (، مشار الیه لدى(

 .(264، صفحة 1985

اً وضوح وعلى خلاف القانون العراقي والكويتي والفرنسي كان القانون الكويتي أ كثر

ت من لمباني والمنشآ  ( عبارة )ما يظهر في ا692/3ودقة ل نه اس تخدم في المادة )

تي عیوب...( ل غراض شمولها بالضمان. لذلك ل يشمل الضمان في القانون الكوي

بصراحة النص ما قد يظهر من عیوب بعد انتهاء مدة الضمان وان كان العیب 

 موجوداً ولكن لم يتم الكشف عنه، او لم يظهر خلال مدة الضمان.

حة تعديل القانون بشكل يتضمن صرالذلك نرى أ نه من المس تحسن أ ن يتم         

جد( على أ ن يشمل الضمان ما يظهر من عیوب خلال مدة الضمان، ل ن عبارة )ما يو 

كفي يمن عیوب قد يفُسرة على أ نه ليس شرطاً أ ن يظهر العیب خلال هذه المدة بل 

 ان يكون موجوداً، وهذا يؤدي الى تمديد مدة أ حكام الضمان العشري الذي هو

 م اس تثنائیة.بال صل احكا

شكالیة أُخرى وهي تلك المتعلقة بالتسليم، ل نه قد يحصل احيانًا          وقد تثور اإ

ان يتسلمة رب العمل ال بنية والمنشآ ت محل عقد المقاولة، تسلماً مؤقتاً ل نهائیاً، اي 

على وفق اتفاق بين طرفي العقد  يتسلةمه بصورة مؤقتة على ان يعقبه تسلمُّ نهائي،

تمكين رب العمل من تفحص المباني ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها، بحیث بهدف 

ذا مضت المدة المتفق عليها على ذلك التسلمُّ المؤقت ولم يبُادر رب العمل الى اإشعار  اإ

ةماً  المقاول بوجود عیوب أ و وجود تحفظات عُدة رب العمل وك نه قد تسلمة البناء تسل

المقاولت الكبرى كبناء مطار أ و مستشفى وذلك لبقاء نهائیاً، ويحصل ذلك عادة في 

 العمل خلال هذه الفترة المؤقتة تحت ضمان المقاول لغرض تجربته من قبل رب العمل

، فالسؤال الذي يقوم هنا عما اذا كانت مدة العشر (77، صفحة 2013)السرحان، 

 المؤقت او من التسليم النهائي؟س نوات تبدأ  من التسليم 

يذهب غالب الفقه، الى أ ن الاس تلام المؤقت ل يفيد قبول رب العمل للبناء محل 

عقد المقاولة، وبالتالي فاإن مدة العشر س نوات ل تبدأ  من تاريخ الاس تلام المؤقت، 

بل من تاريخ الاس تلام النهائي بشرط ان يفيد القبول. ومن باب أ ولى اذا تسلَم رب 
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العمل البناء قبل انجازه تماماً، فلا بد من اتمام العمل لیبدأ  سريان مدة الضمان، فاإن 

ن قضت ببدء سريان مدة العشر س نوات  نصوص القانون المدني العراقي والمصري واإ

)ثروت،  من وقت تسليم العمل،  فهذه المدة تبدأ  من تاريخ التسليم النهائي ل الوقتي.

، صفحة 1991)رسلان،  (127، صفحة 2017)البكري،  (124، صفحة 1976

168). 

يتحمل المهندس وتطبیقاً لذلك قضت محكمة التمیيز العراقية في قرار لها بآ نه: " 

المدنیة وضمان اي عیب او تهدم ينشآ  او يظهر خلال المعماري والمقاول المسؤولیة 

عشر س نوات من تاريخ اقامة المنشات الثابتة والمباني واس تلام رب العمل للمشروع 

المنجز المتعاقد علیه بين الطرفين وتحسب المدة البالغة عشر س نوات من تاريخ 

 .(2018)التمیيز،  "وليالاس تلام النهائي وليس من تاريخ الاس تلام ال  

وقضت محكمة النقض المصرية أ نه " من المقرر أ ن الاس تلام المؤقت ل يفيد قبول 

رب العمل البناء أ و تسلُّمه وبالتالي فاإن مدة العشر س نوات ل تبدأ  من تاريخ 

الاس تلام المؤقت بل من تاريخ الاس تلام النهائي بشرط أ ن يفيد القبول " ) نقض 

، مشار الیه 1146ص 24مجموعة أ حكام النقض س 23/6/1970صري، في مدني م

 .(172، صفحة 2019)العجمي، لدى: 

اما بالنس بة للقانون المدني الفرنسي، فقد ذهب القضاء الفرنسي مؤيداً من         

ريخ التسلمُّ النهائي للبناء غالبیة الفقه الفرنسي الى أ ن مدة الضمان العشري تبدأ  من تا

أ و المنشآ ة، ل ن هذا التسلمُّ هو الذي يفيد القبول التام وفقاً لإرادة المتعاقدين 

المشتركة، وأ ن التسلمُّ المقترن بتحفظات ل يمكن اعتباره تسلماً كاملًا، بل يبدأ  

ل مر سريان مدة الضمان عند الإجابة لهذه التحفظات وحصول التهدم النهائي، بقي ا

المعدل للقانون المدني، فوضع حداً  1978( لس نة 12كذلك لحين صدور القانون رقم )

، اي التسلمُّ المؤقت والنهائي،  زدواجية التسلمُّ للجدل الذي كان دائراً حول نظام اإ

حيث اعتمد القانون صراحة تاريخ تسلمُّ ال عمال دون التفرقة بين التسلمُّ المؤقت 

ل بين تسلمُّ مقترن بتحفظات وتسلمُّ غير مقترن بها، فيجب والتسلمُّ النهائي، و

( من 1792/6الإعتداد في ذلك بالتسلمُّ المؤقت، ولو اقترن بتحفظات. )المادة )

 . وينظر للتفصیل:1978( لس نة 12القانون المدني الفرنسي المعدلة بقانون رقم )

 .(245، صفحة 2016)المير،  و (168، صفحة 1991)رسلان، 

ونرى في هذا الخصوص بآ ن القانون الكويتي قد عالج اإشكالیة التسليم النهائي والمؤقت 

تمام البناء أ و  بشكل أ خر من خلال النص على أ ن مدة الضمان العشري تسري من اإ

دني الكويتي(، والمقصود باتمام البناء او ( من القانون الم 692/1المنشآ ة )المادة ) 

الانشاء هو اتمام البناء اتماماً فعلیاً، بحیث يكون جاهزاً للاس تعمال وصالحاً لما أُعدة له، 

اي ل يحتاج الى اي تدخل من اي جهة كانت لإتمام ما فيه من نقص، بحیث ل 

ن يس تعمل اس تعمالً توجد به نواقص وقابل للسكن المريح اذا كان سكناً وقابلًا ل

ذا أُعدة لغير السكن، ويجب على المهندس والمقاول ان يبلغا رب العمل بآ ن  عاديًا فيما اإ

البناء او الانشاء اصبح مكتملًا وتاماً، وانه قابل للسكن او الاس تعمال فيما اعد له، 

ذا ثبت ان البناء لم يكتمل فاإن مدة العشر الس نوات  ل ويتم التبلیغ بكل الطرق، فاإ

 .(326، صفحة 2020)الزعبي،  تبدأ  الا من وقت اكتمال البناء او الإنشاء فعلاً 

وبهذا الشآ ن قضت محكمة التمیيز الكويتية بآ ن: " الضمان يتحقق اذا حدث سببه 

خلال عشر س نوات تبدأ  من وقت اتمام البناء، وهذه المدة مدة اختبار لصلابة 

(، 143،176/2001نشآ ت ومتانتها.." )قرارمحكمة التمیيز الكويتية: الطعنان )الم 

 .(20، صفحة 2008)الكويتية،  .19/5/2002تجاري جلسة 

وفي خاتمة كلامنا في هذا الموضوع نرى بآ ن المشرعين العراقي والمصري قد           

بداية سريان مدة الضمان )العشر س نوات( من وقت تمام أ حس نا عملًا عندما اعتبرا 

العمل وتسليمه، ل من وقت اتمامه فقط، لن تسلمُّ العمل ل يكون الا بتسليمه فعلًا 

او حكماً لرب العمل، فيكون التسليم باتفاقهما وحضورهما، بحیث لو وجد فيه نقص 

لة ل يكون اي خلاف او عیب لما قبل صاحب العمل تسلمُّ البناء، وفي هذه الحا

بينهما بعد التفاق على التسليم، ونتجنب بذلك أ ي خلاف بين اطراف عقد المقاولة 

على بدء سريان الضمان العشري، في حين ان القول ببداية العشر س نوات من تاريخ 

اتمام العمل قد يترتب علیه خلافاً بين المقاول او المهندس من جهة ورب العمل من 

تمام البناء أ و المنشآ ة، في حين يدعي  جهة اخرى، فقد يدعي المقاول او المهندس باإ

طالة أ مده والتآ ثير سلباً  رب العمل بعدم الإتمام، فيكون ذلك مدعاة والنزاع بينهما واإ

يضطرهما اإلى قد مما في المصالح المحمیة سواء مصلحة المهندس والمقاول أ و رب العمل 

، صفحة 2020)الزعبي،   في غنى عن ذلكأ طول من حيث الواقع وهما لمدةالضمان 

326). 

 والخلاصة انه يشترط لإمكان رجوع رب العمل على المهندس والمقاول        

 راسة،ذه الدهبالضمان على وفق القانون العراقي والقوانين التي أ خذناها بالمقارنة في 

و اهو ان يحدث التهدم او يوجد العیب خلال الس نوات العشر التي تلي التسليم 

لعشر المصري والفرنسي، وخلال الس نوات ا قبول العمل في القانون العراقي وكذلك

 لتهدمامن وقت اتمام العمل في القانون الكويتي، فاذا مضت هذه المدة، ولم يحصل 

ما عليه ولم يوجد عیب، برأ ت ذمة المقاول والمهندس نهائیاً، بحیث ل يجوز الرجوع

ت بالمسؤولیة بسبب ما يحدث بعد ذلك من تهدم او ما يوجد من عیوب، ولو اثب

 خطآ هم، بل ولو كان راجعاً الى مخالفة عمدية لشروط ومواصفات العقد.

 المطلب الثالث

 الطبیعة القانونیة لمدة الضمان العشري ومدى لزوم تمديدها

المقصود ببيان الطبیعة القانونیة لمدة الضمان العشري، هو تحديد ما اذا كانت         

سري على مدد التقادم من شروط هذه المدة هي مدة تقادم، فيسري عليها ما ي 

)ياسين،  واحكام، ام انها مدة سقوط فتخضع لما تخضع له مدد السقوط من أ حكام

 .(293، صفحة 1987

( من القانون المدني العراقي والمواد المقابلّ لها في 870/1على وفق المادة )       

( مدني كويتي، و) 692/1( مدني مصري، و) 651/1)  القوانين المقارنة) المادة

( مدني فرنسي(.  تعَُد مدة الضمان )العشر س نوات( هي مدة اختبار 1792/4-1

لمتانة البناء وحسن تنفيذ ال عمال، فهيي مدة سقوط وليست مدة تقادم، لذلك فاإنها 

سواء  -هل توقف ول تنقطع ولو وجد مانع يتعذر معه على رب العمل ان يطالب بحق

او كان رب  -أ كان المانع ماديًا كقيام حرب او ثورة، ام كان أ دبیاً، كعلاقة الابن بابیه 

العمل غير كامل ال هلیة، او غائباً او محكوماً علیه بعقوبة جناية ولم يكن له نائب يمثله 

على انه مدة سقوط، هو ان . ومما يدل (206، صفحة 2005)المبروك،  قانوناً 

القانون العراقي والقوانين ال خرى المقارنة نظمت مدة تقادم دعوى الضمان بآ حكام 
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خاصة والتي هي س نة واحدة في القانون المدني العراقي وثلاث س نوات في كل من 

القانونين المصري والكويتي، من تاريخ حصول التهدم او انكشاف العیب) المادة 

( من مدني  696( مدني مصري، والمادة )  654راقي، والمادة ) ( مدني ع870/4

)ياقوت،  و(120، صفحة 1976)ثروت،  كويتي. وليس من وقت تقبل الاعمال

متانة  . لذلك فآ ن هذه المدة ليست مدة تقادم بل مدة لختبار(215، صفحة 1997

البناء وسلامته، ويجوز التفاق على اطالتها، الا أ نه ل يجوز الإتفاق على الاعفاء 

( من القانون المدني 870/1منها او تقصيرها، حيث نص الشطر ال خير من المادة )

 هذاعفاء او الحد من ويكون باطلًا كل شرط يقصد به الإ العراقي، على أ نه: ".... 

( مدني 1792/5( مدني كويتي، و)697( مدني مصري، و)653") المادة ) الضمان

 وكذلك:(403،215)الفضلي، بدون س نة النشر، صفحة فرنسي. وينظرللتفصیل: 

 (123، صفحة 1964)الس نهوري، 

اني ء المبمن ان تكون هذه المدة أ قل اذا كان المقصود هو بقا. الا أ ن هذا ل يمنع 

رادة المتعاقدين) المادة )  ( مدني870/1والمنشآ ت مدة أ قل من عشر س نوات باإ

( مدني كويتي، ويخلو القانون المدني 692/2( مدني مصري، و)651/1عراقي، )

 الفرنسي من نص مماثل (.

ضرورة تمديد مدة الضمان العشري وثار النقاش في الفقه حول مدى           

)العشر س نوات( للمقاول والمهندس المعماري، حيث يرى جانب من الفقه ان هذه 

طالتها )الخوالدة،  (484، صفحة 1985)سرور،  المدة قصيرة جداً ومن المناسب اإ

، في حين يرى جانب أ خر من (34، صفحة 2014)السكارنة،  (93، صفحة 2012

طالة مدة الضمان او المسؤولیة الخاصة بالعشر  الفقه بعدم وجود حاجة حقيقية الى اإ

س نوات. باعتبار ان عامل الزمن لم يعد هو الوس یلّ الوحيدة لختبار متانة البناء 

خلوه من العیوب والشوائب، بل ادى التطور العلمي والتقدم وصلابته، والتیقن من 

التكنولوجي الى اكتشاف العديد من ال جهزة والمعدات التي ادت الى اختصار الزمن 

نشاء والتشييد من ناحية، واختبار سريع لمتانة البناء وصلابته وخلوه من  اللازم للاإ

مكان رب ال عمل الاس تعانة بها في هذا العیوب والشوائب من ناحية أ خرى، والتي باإ

قرارها لحماية رب العمل فقط بل لحماية المصلحة  الخصوص، كما ان هذه المدة لم يتم اإ

عطاء الفنیين والمتخصصين فرصة الابداع ل س يما  العامة ايضاً وهذه ال خيرة تتحقق باإ

طالة مدة الضمان سوف تجعل هؤلء مهددين بس یف  في هذا المجال، فلا شك ان اإ

ولیة الناش ئة عن الضمان وبالتالي سوف يؤدي هذا الشعور الى تقلیل ملكة المسؤ 

)الزهراء،  (2015)العیاني و عبدالله،  (292، صفحة 1987)ياسين،  الابداع لديهم

 .(297، صفحة 2014-2015

من خلال عمل موازنة بس یطة بين هذه ال راء نرجح رأ ي الجانب ال ول من          

الفقه، اي ضرورة اطالة مدة الضمان العشري، فاإذا كان العلم الحديث قد توصل الى 

اكتشاف الكثير من ال جهزة والمعدات التي يمكن ان تقوم بهمة اختبار متانة البناء 

نه في الوقت ذ اته ان التطور العلمي والتقدم التكنولوجي ادي الى وصلابته، فاإ

اكتشاف العديد من الاجهزة والمعدات التي تسُاهم في اختصار الزمن اللازم للانشاء 

والتشييد وسهولة البناء، كما ذهب الیه الرأ ي الثاني نفسه، خاصة ونحن في عصر 

لوسائل ودقة كبيرة في تشييد البنايات والمنشآ ت الحديثة التي تتطلب حجماً أ كبر من ا

التنظيم لضخامة المشروعات الحديثة وما تتطلبها من أ موال طائلّ وتقنیات متطورة، 

كما أ نه ليس شرطاً ان يمتلك كل أ صحاب المباني والمنشآ ت هذه التكنولوجية المتقدمة 

لفحص متابة البناء والعیوب الخفية الموجودة فيه، وخاصة اصحاب ال بنية والبیوت 

طالة المدة تضُفي جدية أ كبر على  المعدة للسكنى، هذا من جهة، ومن جهة أُخرى أ ن اإ

عمل المقاول والمهندس المعماري. لذلك نرى بضرورة اطالة مدة الضمان العشري 

 شريطة أ ن تكون المدة معقولة ك ن تكون خمس عشرة س نة مثلًا.

 المبحث الثاني

 القانونیة  بدء سريان مدة تقادم دعوى الضمان وطبیعتها     

ن سنتعرض في هذا المبحث بالدراسة بدء سريان مدة تقادم دعوى الضما        

لى علبين العشري والطبیعة القانونیة لهذه المدة وال ثر المترتب عليها وذلك في مط 

 التعاقب وعلى النحو ال تي:

 المطلب ال ول

 بدء سريان مدة تقادم دعوى الضمان العشري

ء بينا بآ ن مدة الضمان العشري تسري من وقت تمام البناس بق وأ ن            

تمام اء أ و البن وتسليمه لرب العمل في القانون العراقي والمصري والفرنسي، ومن وقت اإ

وى دم دعالإنشاء في القانون المدني الكويتي، اإل أ ن هذه المدة تختلف عن مدة تقا

ه یعل  عوى الضمان المنصوصتسقط دالضمان، حيث جاء في القانون المدني العراقي " 

یب") م وانكشاف الع دذه المادة بانقضاء س نة واحدة من وقت حصول التههفي 

 ( مدني عراقي(. علیه، فاإن مدة تقادم دعوى الضمان العشري هي870/4المادة )

 نونينس نة واحدة في القانون العراقي، في حين أ ن هذه المدة ثلاث س نوات في القا

( مدني كويتي(.وساوى 696( مدني مصري، و)654ة )المصري والكويتي)الماد

القانون الفرنسي بين مدة الضمان العشري ومدة تقادم دعواه وهي عشر 

 ( مدني فرنسي(.كما سنرى.1-1792/4س نوات)المادة )

ذاً، بناءً على ما س بق، يكون من الواجب على رب العمل اذا اراد الرجوع           اإ

المعماري والمقاول ان يرفع دعوى الضمان خلال س نة  بالضمان العشري على المهندس

واحدة أ و ثلاث س نوات او عشر س نوات حسب القوانين من وقت حصول التهدم 

سواءً أ كان كلیاً أ و جزئیاً او من وقت انكشاف العیب، دون انتظار تفاقم العیب بما 

ذا انقضت هذه المدة دون رفع الدعوى، لم يجز رفعها بعد  يؤدي الى تهدم البناء، فاإ

-170-45مجموعة المكتب الفني  1994( مايو 26ذلك.) نقض مدني مصري، في )

 .(187، صفحة 2008)شنب، . مشار الیه لدى: 895

فيمكن ان يسقط الحق في رفع الدعوى ضد المقاول او المهندس ولو قبل            

انقضاء مدة الضمان ) العشر س نوات (، كما لو حدث التهدم بعد خمس س نوات ولم 

يرفع رب العمل الدعوى ضدهما خلال المدة المحددة قانونًا، ولكن لو حصل التهدم في 

له ان يرفع الدعوى على المقاول او المهندس  الیوم ال خير من الس نة العاشرة، كان

خلال س نة بموجب القانون العراقي وثلاث س نوات بموجب القانونين المصري 

والكويتي من هذا التاريخ، اي انقضاء احدى عشرة س نة من وقت التسليم بموجب 

القانون العراقي، وثلاث عشرة س نة بموجب القانون المصري والكويتي، وهذه اقصى 

كن ان تنقضي من وقت التسلمُّ الى وقت رفع دعوى الضمان، فاإذا انقضت مدة يم

، 1989)موسى،  مدة التقادم ولم ترفع الدعوى، سقطت بالتقادم ول يجوز سماعها
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 .(129،130، صفحة 1964)الس نهوري،  (274صفحة 

ان الس یاج موضوع الدعوى وبهذا الصدد قضت محكمة التمیيز العراقية في قرار لها: " 

وبذلك فان  31/8/2017المدعي اقام الدعوى بتاريخ وأ ن  6/4/2014تهدم بتاريخ 

دعوى الضمان قد سقطت لمضي س نة واحدة على حصول التهدم وانكشاف العیب 

وبالتالي واجبة الرد وهذا ما قضى به مما تكون الدعوى خالیة من الس ند القانوني 

يدته محكمة الاس تئناف بحكمها المميز، علیه قرر تصديق الحكم المميز أ  الحكم البدائي و 

( في 2018هـ س م//644. ) قرار محكمة التمیيز العراقية المرقم )ورد الطعن التمیيزي

 .(2018)العراقية،  (6-3-2018

القانون العراقي وكذلك المصري والكويتي الذي فرق بين مدة الضمان على خلاف 

العشري ومدة دعوى الضمان، فاإن القانون المدني الفرنسي قد وحد بين مدة الضمان 

( اإذ جعل كل منهما عشر 2270العشري ومدة تقاد دعواه المنصوص عليها في المادة )

. وبعد التعديل الذي أ دخله المشرع على (271، صفحة 2012)مصطفاوي،  س نوات

 2008حزيران س نة  17( الصادر في  561- 2008التقادم بموجب قانون رقم )

نه لم يعدل مدة تقادم دعوى الضمان  المعدل لمجمل التقادمات المتعلقة بالمواد المدنیة، فاإ

نما تغیير  2270المعماري المذكورة في المادة )  ترقيمها فقط ونقل محتواها دون تغیير ( واإ

(، حيث 1-4-1792( لتصبح بذلك المادة )4-1792فيه لتآ تي مباشرة بعد المادة )

حددت هذه المادة مدة الضمان العشري ومدة التقادم بعشر س نوات، وبذلك ساوى 

نتهائها،  القانون الفرنسي بين مدة التقادم ومدة الضمان، حيث تبدأ  ببدئها وتنتهيي باإ

تنقضي دعوى الضمان العشري في القانون الفرنسي بمروو عشر س نوات من وقت ف 

تسلم ال عمال، فيجب رفعها في مدة عشر الس نوات التي يجب أ ن يظهر العیب في 

ذا انكشف العیب في  -باعتبار مدة رفع الدعوى -خلالها ، ويترتب على ذلك أ نه اإ

 يمكن رفعها في الیوم الثاني ل نه الیوم ال خير من الس نة العاشرة فاإن دعوى الضمان ل

، 1985)الدوري،  (128، صفحة 1964)الس نهوري،  تكون قد سقطت بالتقادم

 .(306، صفحة 2015-2014)الزهراء،  (210صفحة 

 ب ورفعيتضح أ نه في القانون الفرنسي يجب أ ن يحصل التهدم أ و يظهر العیمما تقدم 

ذا حصل التهدم  ، وهذا يعني أ نه اإ و أ  الدعوى خلال عشر س نوات من وقت التسلمُّ

ب مام ر ظهر عیب يهدد متانة أ و سلامته البناء في الس نة الثانیة بعد التسليم، فآ  

 العمل ثمان س نوات لرفع دعوى الضمان وهكذا.

 طلب الثانيالم

 الطبیعة القانونیة لمدة تقادم دعوى الضمان وال ثر المترتب عليها

ذهب غالبیة الفقه الى أ ن مدة دعوى الضمان العشري المنصوص عليها في          

( من القانون المدني العراقي والمواد المقابلّ لها في القانوني المصري 870/4المادة )

( مدني كويتي(، هي مدة تقادم، 696( مدني مصري، و)651/3والكويتي )المادة )

)مبارك، الملاحويش ، و  فهيي مدة سقوطعلى خلاف مدة الضمان العشر س نوات 

)الس نهوري،  (89، صفحة 2013)السرحان،  (458، صفحة 2007الفتلاوي، 

نه وحَّد بين مدة ، وبالنس بة للقانون المدني الفرنسي وبما أ  (130، صفحة 1964

ختلاف ال راء حول  الضمان العشري ومدة تقادم دعواه، ال مر الذي أ دى الى اإ

ذا كانت مدة تقادم أ و مدة سقوط بحیث ل توقف ول تنقطع،  طبیعة هذه المدة فيما اإ

أ م هي مدة مركبة ذات طابع مختلف، ويبدو أ ن الرأ ي ال خير هو الغالب حيث أ ن 

اختبار المتانة وصلابة المباني محل المقاولة وجودة موادها  مدة الضمان الخاص هي مدة

وصلاحيتها للغرض المخصص لها، وبالتالي تكون هذه المدة غير خاضعة للتوقف أ و 

الانقطاع، أ ي أ نها مدة سقوط ينبغي أ ن يحدث الضرر أ و ينكشف العیب خلالها 

ذا ظهر العیب أ و تحقق الضرر  حتى يشمله الضمان، كما أ نها مدة تقادم بحیث اإ

ذا ظهر العیب والضرر في الیوم ال خير من الس نة العاشرة  خلالها شمله الضمان، واإ

فاإن الضمان يغطیة ول يجوز سماع دعواه في الیوم التالي. للتفصیل في هذه ال راء 

 .(219،220، صفحة 1997)ياقوت،  ينظر:

نها ترد عليها اس باب الوقف وي            ترتب على اعتبار هذه المدة مدة تقادم، اإ

(  382( من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة )  435وفقاً للقواعد العامة)المادة ) 

( من القانون 2236-2234( مدني كويتي، والمواد ) 446مدني مصري، والمادة ) 

(،. فتكون هذه المدة عرضة 2008( لس نة  561المدني الفرنسي المعدل بقانون رقم )

ل ن توُقةف بالعذر او المانع الشرعي سواء أ كان شخصیاً أ م ماديًا، ويعتبر من قبیل 

الموانع الشخصیة حالة كون الدائن بالضمان قاصراً أ و محجوراً علیه على أ ن ل يكون له 

نائیة ولم يكن له نائب ولي او غائباً في بلاد أ جنبیة نائیة أ و محكوماً علیه بعقوبة ج 

يمثله قانونًا، كما قد تتمثل في أ ن تكون هناك اعتبارات أ دبیة تمنع رب العمل من 

المطالبة بحقه كالعلاقة بين الزوجين، أ و العلاقة بين ال صول والفروع، فهؤلء ل 

يسري التقادم بحقهم، أ ما المانع المادي فيتمثل في حالة قيام حرب أ و ثورة أ و فتنة أ و 

تنقطع المواصلات نتيجة الكوارث الطبیعیة او غير ذلك مما يش به القوة القاهرة التي 

تمنع رب العمل من المطالبة بحقه، وأ ثر وقف التقادم يقتصر على مجرد تعطیل سريان 

ذا زال المانع بدأ  سريان التقادم فتحتسب المدة  المدة أ ثناء قيام سبب الوقف فاإ

، صفحة 1980)الحكيم، البكري، و البشير، حقة السابقة كما تحتسب المدة اللا

، الا أ نه بالنس بة للقانون المدني المصري، (306، صفحة 2016)عماد،  (319

فيُلاحَظ أ نه لما كانت مدة تقادم دعوى الضمان العشري ل تزيد على خمس س نوات 

بل أ قل منها، فان هذه المدة ل توقف ولو كان رب العمل غير كامل ال هلیة او غائباً 

ذ نصت المادة ) او محكوم علیه بعقوبة جنائیة اذا لم يكن له نائب يمثله قانونًا، ا

ول يسري التقادم الذي تزيد مدته ( من القانون المدني المصري على انه: "  382/2

على خمس س نوات في حق من ل تتوافر فيه ال هلیة أ و في حق الغائب أ و في حق 

ذا لم يكن له نائب يمثله قانونا  ". للتفصیل ينظر: المحكوم علیه بعقوبة جنائیة اإ

 (187، صفحة 2008)شنب، 

نقطاع ) ينظر بشآ ن انقطاع مدة التقادم المادتين        كما تكون هذه المدة عرضة لل 

( مدني 385و  383( من القانون المدني العراقي. والمادتان )  439و  437) 

( مدني 2249-2240( مدني كويتي، والمادتان ) 450-448مصري، والمادتان ) 

، فاإذا أ قر المدين ) مقاولً (89، صفحة 2013)السرحان، سي. وللتفصیل ينُظر: فرن

او مهندساً ( بحق رب العمل في الضمان، وسواء أ كان اقراره صراحة او ضمناً فاإن 

( مدني مصري، و  384/1( مدني عراقي، والمادة )  1 /438المدة تنقطع )المادة ) 

( مدني كويتي(. واذا انقطعت هذه المدة بدأ ت مدة  تقادم جديدة،  449/1ادة ) الم

( مدني عراقي ، و المادة ) 439/1)المادة ) ولىبدأ ت مدة جديدة كالمدة ال   اي

( مدني كويتي(. فالمدة الجديدة هي س نة 450/1( مدني مصري، و المادة )  385/1

وات بالنس بة للقانونين المصري والكويتي، واحدة بالنس بة للقانون العراقي، وثلاث س ن

( من القانون المدين 2231وعشر س نوات بالنس بة للقانون المدني الفرنسي)المادة )
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 .(220، صفحة 1997)ياقوت،  الفرنسي( وينظر للتفصیل:

قاً للقواعد العامة، اذا وتجدر الإشارة الى انه بالنس بة للقانون العراقي، ووف         

كان سبب الانقطاع هو اقرار المدين ) المقاول او المهندس (، تبدأ  مدة جديدة هي 

( من 439( من المادة )2مدة خمس عشرة ل مدة س نة واحدة وذلك طبقا للفقرة )

على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم درجة البتات او اذا كانت هذا القانون بقولها: " 

قرار المدين كانت المدة المدة ا لمقررة لعدم سماع الدعوى س نة واحدة وانقطعت باإ

-147، الصفحات 1976)ثروت،  ". ينظر للتفصیل:الجديدة خمس عشرة س نة

148). 

عوى فع الدكما تنقطع مدة تقادم دعوى الضمان، بالمطالبة القضائیة ولو تم ر         

ب ر محكمة غير مختصة عن غلط مغتفر، كما ويقع الانقطاع بآ ي عمل يقوم به الى 

راقي، ( مدني ع 437العمل للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعاوى) المادة ) 

( مدني فرنسي(، 2241( مدني كويتي، و)448( مدني مصري، والمادة ) 383و) 

ذا قام رب العمل برفع دعوى مس تعجلّ ي ن اطلب فيها من المحكمة ولكن مالحكم اإ

هل  كمةتتولى تثبيت حالة البناء عن طريق الكشف علیه من قبل الخبراء تعیةنهم المح

 يكون سبباً لنقطاع مدة التقادم؟

سكت كل من القانون المدني العراقي وكذلك المصري والكويتي عن هذا ال مر، غير 

للانقطاع، بل يجب ان  أ ن الفقه يذهب الى أ ن رفع دعوى مس تعجلّ ل يكون سبباً 

يكون ما يرفع خلال هذه المدة هو الدعوى الموضوعیة اي دعوى المطالبة بالتعويض، 

ول بد من المطالبة القضائیة بالحق ذاته، ل ن رفع الدعوى أ مام قاضي ال مور 

جراءت وقتیة عاجلّ  المس تعجلّ من قبل رب العمل يقتصر على طلب الحكم باإ

، 1980)الحكيم، البكري، و البشير،  (148-147، الصفحات 1976)ثروت، 

 .(230صفحة 

ى وذلك على خلاف القانون المدني الفرنسي حيث نص صراحة على أ نه تقطع الدعو 

مدني  (2241دة )القضائیة مهلّ التقادم حتى لو قدمت  أ مام القضاء المس تعجل)الما

 فرنسي(.

ذا  انقطعت وبما أ ن المقاول والمهندس المعماري متضامنان في الضمان العشري، علیه، اإ

ان  لرب العمل الدائنفلا يجوز هم وقف سريانه بالنس بة ل حدتمة مدة التقادم او 

ال خر، كما لو وجد مانع أ دبي يمنع رب العمل  تجاه وقف التقادم او انقطاعهايتمسك ب

ائن من مطالبة المقاول بالضمان، فليس له أ ن يتمسك بوقف التقادم قبل المهندس الد

( مدني 354/2( مدني مصري، و)292/2( مدني عراقي، )329/2المعماري )المادة )

)الحكيم،  كويتي، ول مقابل لهذه المادة في االقانون الفرنسي(. وللتفصیل ينظر:

ذا تحقق سبب الوقف (319، صفحة 1980و البشير، البكري،  ، وكذلك الحال اإ

ذ أ ن سبب  بالنس بة ل حد الدائنين بالضمان فاإن التقادم يس تمر بالنس بة للباقين، اإ

ذا ترك بعض ورثة  الوقف خاص بالدائن الذي تحقق بالنس بة الیه وحده، وعلیه فاإ

كان لباقي الورثة عذر شرعي رب العمل دعوى الضمان من غير عذر المدة المقررة و 

( مدني عراقي، وتقابلها 436تسُمع دعوى هؤلء بقدر حصتهم من الدين )المادة )

 ( مدني كويتي، ول مقابلّ لها في القانونين المصري والفرنسي(.447المادة )

كما انه أ نه يجوز التمسك بتقادم دعوى الضمان العشري في أ ية حالة كانت عليها 

م محكمة الاس تئناف، ول يقع التقادم بقوة القانون بل يجب أ ن الدعوى ولو أ ما

( من القانون المدني 442يتمسك به من له مصلحة فيه، وعلى هذا نصت المادة )

من سماع الدعوى  سهال يجوز للمحكمة ان تمتنع من تلقاء نف   -1العراقي على أ نه: "

او بناء على طلب  لمرور الزمان بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين

 -2، ذا الدفع ولو لم يتمسك به المدينهه او أ ي شخص أ خر له مصلحة في يدائن 

ة يالدعوى ولو امام المحكمة الاس تئناف  يهاويجوز التمسك بالدفع في اية حالة كانت عل

") وتقابلها المادة  ه قد تنازل عن الدفعیظروف ان المدعى عل ال من ينالا اذا تب

( مدني 2248و  2247( مدني كويتي. والمادتان )452( مدني مصري، و)387)

، 2006)النداوي،  و (680، صفحة 2006)الفضل، فرنسي(. للتفصیل ينظر: 

 . (236-235الصفحات 

عوى ط الدالمدة المقررة قانونًا على التهدم أ و انكشاف العیب وسقو  فمرور         

ها رب يقيم  بالتقادم ل يعني ان المحكمة تمتنع من تلقاء نفسها عن سماع الدعوى الذي

د لب احالعمل وانما بناء على طلب المدين ) المقاول او المهندس ( او بناء على ط

ين سقوط الدعوى ولو لم يتمسك المددائنيه او اي شخص أ خر له مصلحة بالتسمك ب 

 بذلك الدفع الموضوعي. 

كما أ نه وبموجب القواعد العامة ل يجوز في القانون المدني العراقي وكذلك            

التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق  المصري والكويتي

مدة التقادم سواء في ذلك التفاق على التفاق على تعديل كما ل يجوز ، الدفعهذا في 

عن الدفع بعد  انقاصها أ و التفاق على اطالتها، غير أ نه يجوز التنازل صراحة أ و ضمناً 

 مبه اً  اذا صدر اضرار ينالتنازل ل ينفذ في حق الدائنهذا على ان  ،هيثبوت الحق ف 

، على ( مدني كويتي(453( مدني مصري، و)388( مدني عراقي، و)443)المادة )

خلاف مدة الضمان العشري ) العشر س نوات (، حيث يجوز التفاق على أ طالتها 

كما س بق القول. أ ما بالنس بة للقانون المدني الفرنسي فال مر مختلف، حيث يمكن 

تقصير أ و تمديد مهلّ التقادم باتفاق ال طراف، الا أ نه ل يمكن تقصيرها ل قل من 

( مدني فرنسي(، كما ان مدة 2254ت)المادة )س نة أ و تمديدها ل كثر من عشر س نوا

الس نة في القانون العراقي، وثلاث س نوات في القانونين المصري الكويتي، وهي مدة 

تقادم، اذا كانت تسري من تاريخ حصول التهدم او انكشاف العیب، فاإن اثبات 

اثبات تاريخ التاريخ ال خير هو اثبات لمسآ لة واقع ل اثبات لمسآ لة قانونیة ولهذا  يجوز 

 حصول التهدم او انكشاف العیب بجمیع طرق الثبات بما في ذلك البينة والقرائن

 .(149-148، الصفحات 1976)ثروت، 

ومن كل ما تقدم اتضح لنا بآ ن القانون المدني العراقي وعلى خلاف القوانين المدنیة 

ال خرى التي أ خذناها بالمقارنة في هذه الدراسة قد حددت مدة س نة واحدة فقط 

لتقادم دعوى الضمان العشري، وهي في رأ ينا مدة قصيرة قد ل تس تجیب للحماية 

لرب العمل، ل نه كلما طالت المدة كلما تمتع التي قررها القانون في الضمان العشري 

رب العمل بضمانة أ قوى وعلى ال خص نعيش في عهد تطور فيه تكنولوجيا البناء 

بحیث بات من الصعب التوازن بين خبرات ووسائل رب العمل في مقابل خبرات 

ووسائل المهندس المعماري والمقاول مما يس تدعي حماية الطرف الضعیف وهو رب 

علیه نرى من الاحسن أ ن يحذو المشرع العراقي حذو القانون المصري العمل، 

والكويتي وكذلك غالبیة القوانين العربیة في هذا الخصوص بآ ن يجعل مدة تقادم  

دعوى الضمان ثلاث س نوات، على سبيل المثال أ ن هذه المدة هي ثلاث س نوات 
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( لس نة  5تي رقم ) ( من قانون المعاملات المدنیة الامارا883على وفق المادة )

، 2001( لس نة  19( من القانون المدني البحريني رقم ) 619المعدل، والمادة ) 1985

المعدل،  1975( لس نة  58-75( من القانون المدني الجزائري رقم ) 557والمادة  )

( 620، و المادة )2004( لس نة  22( من القانون المدني القطري رقم ) 714والمادة )

 المعدل. 1949( لس نة  84لمدني السوري رقم ) من القانون ا

 

 الاس تنتاجات والتوصیات

 وفيما يآ تي أ هم اس تنتاجات البحث وتوصیاته وكال تي:

 اولً: الاستتاجات :

 ن بينالضما ليست القوانين المدنیة التي أ خذناها بالمقارنة متفقة على بدأ  سريان مدة

ومن  رنسي،لمدني العراقي والمصري والفوقت اتمام العمل وتسليمه في كل من القانون ا

 وقت تمام البناء بالنس بة للقانون المدني الكويتي.

ء ( لبدعلى الرغم من أ ن المشرع العراقي اكتفى بعبارة )وقت اتمام العمل وتسليمه

ل هو سريان مدة الضمان العشري، يجب أ ن يفُهم من ذلك بآ ن المقصود بتسليم العم

واء عمل من قبل رب العمل وليس واقعة التسليم فقط س)قبول العمل( أ و تقبةل ال

قر أ  أ كان فعلیاً أ و حكمیاً، ل نه من المفترض أ ن تكون العبرة بتقبةل العمل،  ار رب ي اإ

ا لمابقاً اً مطالعمل لما قام به المقاول والمهندس من عمل بعد معاينته وأ نه قد تم صحیح

 هو متفق علیه، ولما توجبه ال صول الفنیة.

ذا ص ل یة لحمدر عن المقاول او المهندس او كلاهما غشاً او اس تخدما طرقاً احتیال اإ

مل ب العر رب العمل على قبول البناء أ و المنشآ  الثابت بما يتضمنه من عیوب لو كان 

ذا لم يكتشف رب ال  لغش اوعمل اعلى علٍم بها لما أ قدم على تسلُّمه، ففي هذه الحالة اإ

رب  الضمان ول خلال مدة تقادم دعواه، فاإن حق الطرق الاحتیالیة ل خلال مدة

أ ن  س تطیعالعمل في الاس تعانة بقواعد المسؤولیة التقصيرية يظل دائماً، وبالتالي ي 

يباشر دعوى الضمان دون التقيةد بالمدة العشرية عن طريق دعوى المسؤولیة 

 التقصيرية.

لبينة افيها  ت بمان طرق الثباالتسلمُّ او التقبةل واقعة مادية يجوز اثباتها باي طريقة م

 لقانونس بة لوالقرائن نس بة الى القانون العراقي وكذلك المصري والكويتي الا أ نه بالن 

 المدني الفرنسي تصرف قانوني أ حادي، وليس مجرد واقعة مادية.

ن قضت ببدء سريان مدة  ن نصوص القانون المدني العراقي وكذلك المصري واإ اإ

ل أ نه مع ذلك وانسجاماً مع غالبیةالس نوات العشر من وقت ت  ه الفق سليم العمل، اإ

ن الاس تلام المؤقت ل يفيد قبول رب العمل للبناء محل عقد المقاولة، وبا  فاإن لتالياإ

م مدة العشر س نوات ل تبدأ  من تاريخ الاس تلام المؤقت، بل من تاريخ الاس تلا

ازه بل انجالعمل البناء ق  النهائي بشرط ان يفيد القبول، ومن باب اولى اذا تسلم رب

تمام العمل لیبدأ  سريان مدة الضمان.  تماماً، فلا بد من اإ

تعتبر مدة الضمان ) العشر س نوات ( هي مدة اختبار لمتانة البناء وحسن تنفيذ 

ال عمال، لذلك فهيي مدة سقوط وليست مدة تقادم، علیه، ل يرد عليها اس باب 

لى الاعفاء او الحد منها مع جواز التفاق الوقف  والانقطاع، ول يمكن التفاق ع

طالتها.  على اإ

ن مدة تقادم الضمان في القانون العراقي بالمقارنة مع القوانين ال خرى  ة دة بس نالمحدو اإ

خص  ال  واحدة هي مدة قصيرة من شآ نها أ ن ل توفر الحماية الكافية لرب العمل وعلى

وقع الذي يضع رب العمل في م في ظل التطور التكنولوجي الكبير في مجال البناء

ال مجة في ضعیف أ مام المهندس المعماري والمقاول اللذان يتمتعان بخبرة ودراية كبير 

 البناء واس تخدام التكنولوجيات المتطوررة لسرعة انجاز المشروع.

باً نظراً لعدم وجود نص قانوني، يرى الفقه بآ ن رفع دعوى مس تعجلّ ل يكون سب 

 لمصرياعوى الضمان العشري في القانون المدني العراقي كذلك لنقطاع مدة تقادم د

ي اوالكويتي، بل يجب ان يكون ما يرفع خلال هذه المدة هو الدعوى الموضوعیة 

 دعوى المطالبة بالتعويض، على خلاف القانون المدني الفرنسي حيث نص صراحة

 ل.س تعجلقضاء الم على أ نه تقطع الدعوى القضائیة مهلّ التقادم حتى لو قدمت أ مام ا

 تيالكويو بموجب القواعد العامة ل يجوز في القانون المدني العراقي وكذلك المصري 

 ،لدفعاهذا التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في 

و أ  قاصها التفاق على تعديل مدة التقادم سواء في ذلك الإتفاق على انكما ل يجوز 

 ت الحقد ثبو عن الدفع بع اطالتها، غير أ نه يجوز التنازل صراحة أ و ضمناً  التفاق على

 لى خلاف، عمبه اً  اذا صدر اضرار ينالتنازل ل ينفذ في حق الدائنهذا على ان  ،هيف 

تفاق ا  ف، الال طراالقانون المدني الفرنسي حيث يمكن تقصير أ و تمديد مهلّ التقادم باإ

 ة أ و تمديدها ل كثر من عشر س نوات.أ نه ل يمكن تقصيرها ل قل من س ن

ن الدفع بتقادم دعوى الضمان العشري دفع موضوعي، يمكن اإثارته من قبل الم  قاولاإ

 في أ ياوالمهندس المعماري او دائنيهما او اي شخص أ خر له مصلحة في التمسك به و

كمة مرحلّ من مراحل الدعوى حتى امام محكمة ال س تئناف، غير أ نه ل يجوز للمح

 رته من تلقاء نفسها.اثا

 ثانیاً: التوصیات:

جراء بعض التعديلات اللازمة على فقرات الم        ادة نوصي المشرع العراقي باإ

قانون نفسه، ( من ال873( من القانون المدني العراقي والفقرة ال ولى من المادة )870)

ء ل غراض التلاؤم مع التطورات التكنولوجية التي حدثت في مجال أ عمال البنا

بها ر عیو نهیار ال بنية والمنشآ ت الثابتة وظهو والتشييد من ناحية، وتكرار حوادث ا

ل بعد الانهیار بغض النظر عن أ س بابه سواء رجعت الى كوارث الطبیعة كالزلز 

الیة والفيضانات أ و أ س باب أ خرى كالهمال والتقصير أ و الغش واس تخدام طرق احتی

على  في أ عمال البناء ل غراض التقلیل من التكالیف والسرعة في انجاز المشاريع

فراد، وعلى النحو ال تي:  حساب المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لل 

رادة 870تعديل الفقرة ال ولى من المادة ) ( من القانون المدني العراقي، لكي يتضمن اإ

المتعاقدين على النص في العقد على مدة أ طول من عشر س نوات وليس ترك ال مر 

للقواعد العامة، ويكون التعديل على النحو ال تي:" يضمن المهندس المعماري والمقاول 

دم كلي أ و جزئي ما لم يتضمن العقد مدة ما يحدث خلال عشر س نوات من ته
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تبدأ  أ طول ..". هذا من جانب، ومن جانب أ خر نصت الفقرة نفسها على أ ن " .. و 

ومن أ جل وضع حدٍ للجدل   " هيممدة الس نوات العشر من وقت اتمام العمل وتسل 

الفقهيي حول التسليم المؤقت والنهائي، وذلك بالنص عليها صراحة ببدء مدة الضمان 

شري من وقت التسليم النهائي دون الإكتفاء بوقت اتمام العمل وتسليمه، ذلك لن الع 

التسليم النهائي هو الذي يفيد القبول التام وفقاً لإرادة المتعاقدين المشتركة، وأ ن 

التسلم المؤقت ل يمكن اعتباره تسلماً كاملًا، فنوصي بتعديل الفقرة المشار اليها على 

 دة مدة الس نوات العشر من وقت التسليم النهائي...".النحو ال تي: ".. وتب

غیير عبارة ( من القانون المدني العراقي من خلال ت 870( من المادة )3تعديل الفقرة )

رة )ما يوجد( لیحل محلها عبارة )ما يظهر( وذلك لتجنب أ ي تفسير محتمل للعبا

 هذا يؤدي الىال صلیة على أ نه ليس شرطاً أ ن يظهر العیب خلال هذه المدة، و 

ا اً بمة دائمتمديد مدة احكام الضمان العشري الذي هو بال صل احكام اس تثنائیة. والعبر 

 ويشمل الضمانتظهر من عیوب وليس بما يوجد من عیوب، وعلى النحو ال تي: " 

وب ین ع مفي المباني والمنشآ ت  يظهرالمادة ما  هذمن  (1)ه في الفقرة یالمنصوص عل 

 ". متانة البناء وسلامته يددته يهايترتب عل

دة الما أ ن مدة تقادم دعوى الضمان العشري هي س نة واحدة بموجب الفقرة الرابعة من

مان  الض(، ونرى أ نها مدة قصيرة قد ل تس تجیب للحماية التي قررها القانون في870)

خرى العشري لرب العمل، لذلك نوصي بآ ن يحذو القانون العراقي حذو القوانين ال  

 ا الخصوص بآ ن يجعل المدة ثلاث س نوات، هذا من ناحية، ومن ناحية خرىفي هذ

 قصودنصت الفقرة نفسها على أ نه " تسقط دعوى الضمان"، وقد يفُسرة النص بآ ن الم

دم ة تقامنه هو سقوط الحق في الضمان في الوقت الذي أ ن المقصود بالمدة هنا هو مد

شار لذلك نوصي بتعديل الفقرة الم وليس مدة سقوط وما يترتب عليهما من اختلاف، 

وات س نلاث بعد انقضاء ث مان العشريدعوى الضاليها وعلى النحو ال تي " تتقادم 

 ". شاف العیبنك حصول التهدم أ و ا لىع

لنص ( من القانون المدني العراقي من خلال ا873( من المادة )1تعديل الفقرة )

لغرض اعن طريق محضر يعُد لهذا صراحة على أ ن يكون تسلمُّ العمل وقبوله صريحاً 

"  :ل تي منعاً ل ي نزاع قد يحدث حول تاريخ بداية سريان مدة الضمان وعلى النحو ا

 العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا ال خير المقاول أ تمة ما متى 

ذا ا قتضى أ ن يبادر الى معاينته في أ قرب وقت ممكن حسب المعتاد، وأ ن يتسلةمه اإ

ن واقعة التسليم في محضر يعُد لهذا الغالحال في اذا رض، و  مدة وجيزة على أ ن تدُوة

ن سمي ذار ر امتنع من دون عذر مشروع عن المعاينة أ و التسلمُّ رغم دعوته الى ذلك باإ

 اعتبر وك ن العمل قد سُلمة الیه".

 

 قائمة المصادر

 اولً: الكتب

 العقود الواردة على العمل، عقد المقاولة فقهاً وقضاءً. (.2003ابراهيم س ید احمد. )

 الاسكندرية: منشآ ة المعارف.

(. المسؤولیة المدنیة للمقاول في ضوء أ راء 2021د. احمد كمال رمضان شاهين. ) 

الفقه ومقارنة التشريع المصري مع الفرنسي. الاسكندرية: دار الكتب والدراسات 

 العربیة.

لعالي ا(. المرافعات المدني. بغداد: وزارة التعليم 2006) د. ادم وهیب النداوي.

 والبحث العلمي.

ار الايج –د. جعفر الفضلي. ) بدون س نة النشر(. الوجيز في العقود المدنیة، البیع 

 عة الكتب.المقاولة. بغداد: العاتك لصنا –

اول ق(. المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري وم2005د. خلیفة دخيل المبروك. )

تبة لیبيا: المك  -ة بين الشريعة والقانون المدني اللیبي. غرياندراسة مقارن -البناء

 الجامعیة.

(. 2دار (. النظرية العامة للالتزامات، احكام الإلتزام )الإص2016د. درع عماد. )

 بيروت: دار الس نهوري،.

(. 2007د. سعید مبارك، د.طه الملاحويش ، و د. صاحب عبید الفتلاوي. )

 ب.قاهرة: العاتك لصناعة الكتالمقاولة. ل -الإيجار –الموجز في العقود المسماة، البیع 

لد (. الوس یط في شرح القانون المدني )المج1964د. عبدالرزاق احمد الس نهوري. )

 بنان: دار احياء التراث العربي.ل  -(. بيروت7

مقاول المعماري و  (. المسؤولیة الخاصة بالمهندس1987د. عبدالرزاق حسين ياسين. )

انون  القفيالبناء، شروطها، نطاق تطبیقها، الضمانات المس تحدثة فيها، دراسة مقارنة 

 (. بدون مكان االنشر: بدون دار النشر.1المدني )الإصدار 

، المقاولة (. شرح القانون المدني، العقود المسماة2013د. عدنان ابراهيم السرحان. )

 ة.ردن: دار الثقافالا -لكفالة. عمانا -الوكالة –

 -صري(. أ حكام عقد المقاولة في التشريع الم2006د. قدري عبدالفتاح الشهاوي. )

 (. القاهرة: دار النهضة العربیة.1جنبي )الإصدار الا -العربي

طبعة (. الوجيز في شرح أ حكام عقد المقاول. بغداد: م 1976د. كمال قاسم ثروت. )

 اوفيست الوسام.

ناء (. مسؤولیة المقاول والمهندس في مقاولت الب 1985ري. )د. محمد جابر الدو 

عة اوفيست . بغداد: مطب-ةدراسة مقارن -والمنشآ ت الثابتة بعد اإنجاز العمل وتسليمه

 عش تار.

ثابتة (. مسؤولیة مهندسي ومقاولي البناء والمنشآ ت ال 1985د. محمد شكري سرور. )

 قاهرة:. الي والقانون المدني الفرنسيالاخرى، دراسة مقارنة في القانون المدني المصر 

 دار الفكر العربي.

لعمل (. شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد ا2005د. محمد كامل مرسي. )

 وعقد المقاولة والتزام المرافق العامة. الاسكندرية: منشآ ة المعارف.
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نشآ ة (. شرح أ حكام عقد المقاولة. الاسكندرية: م 2008د. محمد لبيب شنب. )

 المعارف.

ه خاص. (. عقد المقاولة بوجه عام ومقاولة البناء بوج1997د. محمد ناجي ياقوت. )

 القاهرة: النسر الذهبي.

(. الوس یط في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة 2006د. منذر الفضل. )

 لعراق: دار اراس.ا-(. اربیل1)الإصدار 

 صر: بدون دار النشر.م -ا(. عقد المقاولة. طنط1991د. نبيلّ رسلان. )

رات الحلبي لبنان: منشو  -(. مقاولت البناء الخاصة. بيروت2009د. نعيم مغبغب. )

 الحقوقية.

رات لبنان: منشو  -(. بيروت1(. عقد المقاولة )الإصدار 2020د.الیاس ناصیف. )

 الحلبي الحقوقية.

 ري.مكتبة الس نهو (. الوس یط في عقد المقاولة. بغداد: 2016د.طارق كاظم عجیل. )

نون المدني (. القا1980د.عبدالمجید الحكيم، عبدالباقي البكري، و محمد طه البشير. )

 مي.(. بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العل2واحكام الالتزام )الإصدار 

 (. احكام عقد المقاولة. الاسكندرية: منشآ ة المعارف.1987فتحیة قرة. )

براهيم ا(. عقد المقاولة. )د. عبدالامير 2018نوبلوت. ) فرنسواز لبارت، و سيريل

 شمس الدين، المترجمون( بيروت: المؤسسة الحديثة للكتاب.

 ر الجامعي.(. المسؤولیة المعمارية. الاسكندرية: دار الفك2006محمد حسين المنصور. )

ل لدو (. عقد المقاولة دراسة مقارنة بين تشريعات ا1977محمد عبدالرحيم عنبر. )

 العربیة. القاهرة: بدون دار النشر.

ة: دار (. عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء،. القاهر 2017محمد عزمي البكري. )

 محمود.

 

 ثانیاً: الرسائل والاطروحات:

 -لعماني(. التزام المقاول بالضمان في القانون ا2020خالصة خالد س یف الفلیتية. )

 كلیةالحقوق، جامعة الاسكندرية. كتوراه.د، اطروحة -دراسة مقارنة

قد ع(. الضمان العشري للمقاول والمهندس في 2014رضوان عبدالجلیل السكارنة. )

 المقاولة. رسالة ماجس تير، كلیة الحقوق، جامعة جرش، ال ردن.

. اطروحة دكتوراه، -دراسة مقارنة -(. المسؤولیة المدينة المعمارية 2016سميرة المير. )

 امعة الجیلالي الیابس بلعباس، الجزائر.كلیة الحقوق، ج

ولیة المعمارية، دراسة مقارنة. رسالة (. المسؤ 2015-2014صنور فاطمة الزهراء. )

اس، دكتوراه، كلیة الحقوق والعلون الس یاس یة، جامعة جيلالي لیابس/س یدي بالعب

 الجزائر.

لیتهما ومسؤو (. التزامات المقاول والمهندس2001عبدالملك عبدالكريم محمد مطهر. )

 وراه، كلیة الحقوق،. اطروحة دكت-ةدراسة مقارن -في عقد المقاولة في القانون اليمني

 جامعة القاهرة.

ب لبناء عن العیو (. الحماية القانونیة المقررة لمشتري ا2012فائزة عبدالكريم الخوالدة. )

ت راساالد الانشائیة، مسؤولیة البائع والمهندس والمقاول. اطروحة دكتوراه، كلیة

 القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة، ال ردن.

اولي البناء (. المسؤولیة المدنیة لمهندسي ومق2019محمد عبدالله عبدالرحمن العجمي. )

والمنشآ ت الثابتة ال خرى. اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عين 

 الشمس،القاهرة.

 

 ثالثاً: البحوث والدراسات:

العشري  (. نطاق الضمان2015 العیاني، و د.عامر عاشور عبدالله. )د. ابراهيم عنتر

 -ركوككفي عقد المقاولة. مجلّ كلیة القانون للعلوم القانونیة والس یاس یة،جامعة 

 (.12( العدد)4العراق،المجلد) 

 لثابتة بعد(. نطاق الضمان الخاص بمتانة البناء والمنشآ ت ا2015بلعقون محمد صالح. )

الجزائر،  -رع نهائیا: الضمان العشري. مجلّ القانون والمجتمع،جامعة ادراتسلم المشرو

 (.6العدد)

 (. عقود المقاولت الانشائیة. مجلّ القضاء، مجل1989ّد. طالب حسن موسى. )

 (.3،4( العددان )44حقوقية فصلیة، نقابة المحامين في العراق، المجلد )

في  والضمانات الخاصة لمش یةدي البناء(. الضمان العشري 2012عايدة مصطفاوي. )

م العلو التشريع الجزائري والمقارن. مجلّ دفاتر الس یاسة والقانون،كلیة الحقوق و 

 (.6الس یاس یة، جامعة قاصدي المرباح ورقل، الجزائر، العدد)

ني و (. ضمان المقاول و المهندس في مقاولت المبا2020د. محمد يوسف الزعبي. )

یة لّ كل البناء او الانشاء في التشريع البحريني والمقارن. مج الانشاءات بعد تمام

 (.3القانون الكويتية العالمیة، الس نة الثامن، العدد)

 رابعا: المجلات القانونیة والمجموعات القضائیة:

الس نة  (. قسم الاعلام القانوني في وزارة العدل،1976مجموعة ال حكام العدلیة. )

 . 4السابعة، العدد

(. مجموعة القواعد القانونیة التي قررتها 2008المكتب الفني لوزارة العدل الكويتية. )

في المواد التجارية  31/12/2006حتى  1/1/2002محكمة التمیيز عن المدة من 
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(. الكويت: وزارة العدل 5والادارية والمدنیة والاحوال الشخصیة والعمالیة )المجلد 

 الكويتية.

 لقضائیة:خامساً: القرارات ا

( في 2018الهیئة الاس تئنافية عقار/ /171قرار محكمة التمیيز العراقية رقم )

، متاح على موقع مجلس القضاء ال على العراقي على الرابط ال لكتروني 22/1/2018

 . 4/1/2023رة (، تاريخ أ خر زيا /https://www.sjc.iq/qview.2378ال تي: )

. 26/7/2018الهیئة الإس تئنافية عقار( في  /3692قرار محكمة التمیيز العراقية رقم )

(، تاريخ أ خر الزيارة  /https://www.sjc.iq/qview.2412متاح على الرابط ال تي: )

8/1/2023. 

. 19/5/2002، تجاري جلسة 143،176/2001عنان قرارمحكمة التمیيز الكويتية: الط 

يز ة التمیرتها محكملوزارة العدل الكويتية، مجموعة القواعد القانونیة التي قر  المكتب الفني

دنیة في المواد التجارية والادارية والم 31/12/2006حتى  1/1/2002عن المدة من 

 .2008، والاحوال الشخصیة والعمالیة، القسم الخامس، المجلد الاول

 civ. 10/7/1972 bul.civ.1972 p.324.Noقرار محكمة النقض الفرنس یة: 

445. 

 سادساً: القوانين على وفق س نوات صدورها:   

 المعدل. 1804القانون المدني الفرنسي لس نة 

 المعدل. 1948( لس نة 131القانون المدني المصري رقم )

 عدل.الم 1949( لس نة  84القانون المدني السوري رقم ) 

 المعدل. 1951( لس نة 40القانون المدني العراقي المعدل رقم )

 المعدل. 1975( لس نة  58-75القانون المدني الجزائري رقم ) 

 المعدل. 1980( لس نة 67القانون المدني الكويتي رقم )

 المعدل. 1985( لس نة  5قانون المعاملات المدنیة الاماراتي رقم ) 

 .2001( لس نة  19 ) القانون المدني البحريني رقم

 .2004( لس نة  22القانون المدني القطري رقم ) 

 

 سابعاً: المواقع الاكترونیة:

 (. /http://www.mandumah.comدار المنظومة لتحمیل البحوث : )

 (ahmedazimelgamel.blogspot.com/search?qرواق الجمل: )//

-https://iraqld.e-sjc قاعدة التشريعات العراقية ) 

services.iq/main_ld.aspx.) 

 (.https://www.sjc.iq/qview.2378مجلس القضاء الاعلى العراقي:) 

 (. https://www.legifrance.gouv.frالتشريعات الفرنس یة: )

المجلات الاكاديمیة العراقية لتحمیل البحوث: 

(https://www.iasj.net/iasj/journals .) 

                                                            

 ثوختة
بةهوي ئةو مةترسيةي كة لة كارةكاني بيناسازيدا بةدي 
دةكريتَ،كةرِةنطة ببيَتة هؤي هاتنةكايةي زيانيَكي طةورة و 
قورِس بة طياني مرؤوظ و مالَةكةي و هةروةها بة ئابووري 
نةتةوةيي، لة ئةنجامي دارِماني بيناكة يان لة ئةنجامي نةنطيةك كة 

مانةوةي بةشيَوةيةكي  هةرِةشة دةكات لة سةلامةتي بيناكة و
توند وتؤلَ، ياسادانةر بة دةر لة رِيسَا طشتيةكان ضةند 
حوكميَكي تايبةتي داناوة ثيَ دةطوتريتَ طةرةنتي دة سالَي يان 
بةرثرسياريةتي دة سالَي بؤ رِيكَخستني بةرثرسياريةتي بةلينَدةرو 
ئةندازياري تةلارساز، ئةم حوكمانةش بةشيَوةي ريِسَاي 

هاتوون و هةريةك لة بةلَينَدةرو ئةندازياري تةلارساز فةرماندةر 
ناضار دةكات ثيوَةي ثابةندبن و ريطَةنادات ريكَةوتن بكريتَ 
لةسةر ليَخؤشبوون يان سنوردار كردني ئةو بةرثرسياريةتية، 
هةروةها بةثييَ ئةم رِيَسايةنة هةر يةكةيان بةهاوبةشي طةرةنتي 

خانيَك يان هةر نةنطيةك كة دة سالَي بيناكة دةكةن لة هةر دارو
هةرِةشة لةسةلامةتي و توندوتؤلَيةكةي بكات، ئةم طرةنتيةش 
لةدواي رِادةست كردني بيناكة بةخاوةنةكةي دةست 
ثيَدةكات. ئةم حوكمانةش بة طشتي يان تايبةتن بة لايةنةكاني 
ئةم طرةنتية، يان تايبةتن بة بابةتةكةي، يان بةماوةكةي، ئةم 

اس لة حوكمةكاني طرةنتي دةسالَي دةكات لة تويَذينةوةيةش ب
روِوي ماوةكةي، بؤية ئةم تويَذينةوةية تيشك دةخاتة سةر 
مةوداي كاتيي طرةنتي دة سالَيي، كة خؤي دةبينيَتةوة لةم 

https://www.sjc.iq/qview.2378/
https://www.sjc.iq/qview.2412/
http://www.mandumah.com/
https://iraqld.e-sjc-services.iq/main_ld.aspx
https://iraqld.e-sjc-services.iq/main_ld.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.iasj.net/iasj/journals


جتماعیة كیتكن ی ل ۆ پمجلّة   304         للعلوم الإنسانیة والإ

 

Original Article | Volume 5  | Number 1  |2024 

دةسالَةي كةثيَويستة دارِماني بيناكة يان نةنطيةكةي تيَدا 
رووبدات كة ناوةرؤكي طرةنتيةكةن، هةروةها لةم كيَشانةي 
كة ثةيوةستن بةخالَي دةست ثيَكردني كاتي دةستثيَكردني ئةم 
طرةنتيةو، لةطةلَ ماوةي بةسةرضووني داواي ياسايي ثةيوةنددار 

 بةم طرةنتية. 
ندة ر ضةهة يةكيَك لةدةرةنجامةكاني ئةم تويَذينةوةية ئةوةية كة

ياسادانةري عيَراقي )كاتي تةواوبووني كارةكةو 
ة ددةستثيَكي ماوةي طةرةنتي  رِادةستكردنةكةي ( كردؤتة

دني ستكرادةسالَي، بةلَام دةبيَ ئةوة بزانريتَ كة مةبةست لة رِ
 كارةكة بريتية لة قبولَكردني كارةكة لة لايةن خاوةن
كارةكةوة نةك تةنها روِوداني رِادةستكردنةكة، جا 

 برةتعي رِادةستكردنةكة رِاستةقينةيي بيتَ يان حوكمي، ضونكة
ي دوالَكردني كارةكةية، واتة خاوةن كار لةليَرةدا بة قبو

ت نيَئةوةي ثشكنين بؤ رِاست و دروستي كارةكة دةكات، دانب
ن، ساوبةوةي كة ئةو كارةي بةلينَدةرو ئةندازيار ثيَي هةلَ

ك بةشيَوةيةكي دروست و هاوتا لةطةلَ ئةوةي لةسةري ريَِ
ةكان ردثااسرِكةوتوون و بةثيَي بنةما تةكنيكيةكان ئةنجام دراوة. 
ديَك هةن وةيئةم تويَذينةوةيةش بريتين لة ثيشَنياري هةمواركردنة

 ة.ةوةكذيندةقي ياساي شارستاني عيَراقي ثةيوةست بةبابةتي تويَ
 

 


